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جمعيـــة الدفاع عـــــن حقوق الإنسان
             الهيأة التنفيذية   
          منظمة غير حكومية
5 شارع علال بن عبد الله الطابق الثالث

        رقم 10 تطوان _ المغرب 
    الهاتــــــــــف: 0661290359 
بيان تفصيلي بشأن حراك الريف
     إن الاحتجاجات التي انطلقت منذ أكثر من سبعة أشهر بمدينة الحسيمة وانتقلت إلى النواحي عقب وفاة المواطن محسن فكري في شاحنة النفايات، قد شكلت حراكا اجتماعيا متجذرا داخل النسيج المجتمعي بكل مستوياته بإقليم الحسيمة. وما واقعة وفاة محسن فكري سوى النقطة التي أفاضت الكأس؛ حيث وجدت هذه الاحتجاجات نفسها في قلب تراكم طويل الأمد من التهميش والفساد امتد لأكثر من 60  سنة، بالإضافة إلى عوامل تاريخية ظلت حاضرة في ذهنية الساكنة الريفية تتوارثها أبا عن جد.

      أما العوامل التاريخية فهي – على سبيل المثال – كالتالي:
1. تميز الثورة الريفية ضد الاستعمار الإسباني بما فيها إعلان الجمهورية الريفية؛ حيث ظلت كتراث سياسي تاريخي يغذي أي احتجاج أو أي تعاطي  مع الشأن العام لحظة الأزمة.
2. قصف الثورة الريفية والمنطقة بساكنتها بالغازات السامة المسرطنة من طرف تحالف دولي لإخماد الثورة.
3. قصف المنطقة سنتي 1958 و1959 من طرف الدولة المغربية إبان الاستقلال من الطائرات لإخماد الاحتجاجات آنذاك.
4. تواجد المنطقة الريفية عامة في قلب الاحتجاجات والحراكات التي عرفها المغرب، وخاصة سنة 1984 التي جرت عليه ثقل كلمة الأوباش.
5. وجود زراعة الكيف وما جرته كذلك على المنطقة من ويلات المتابعات والاعتقالات وحالة الضبط والضغط والاستغلال.
     أما مظاهر التهميش، فمنها ما يلي:

1. وجود منطقة الحسيمة في وضع العزلة عن محيطها بسبب عدم شق الطرق الجيدة إليها ولو في الحدود الدنيا، مما أثر على تنميتها اقتصاديا بشكل عام. ونشير هنا إلى أن شق طريق ساحلية إليها من تطوان منذ ثلاث سنوات لا يفي بالغرض نهائيا لفك العزلة عنها من كل النواحي.
2. غياب بنية تحتية طرقية يعدم الوصول إلى الحق في الصحة والتعليم.
3. غياب أية محاولة للنهوض بالاقتصاد لامتصاص البطالة وخلق نهضة في كل المناحي والقطاعات الحيوية.
       أما مظاهر الفساد، فمنها ما يلي:

1. معاناة المنطقة بشكل مهول من الفساد، الرشوة، المحسوبية، الزبونية، السوق السوداء والريع، خاصة في قطاع السمك، التعمير وبعض المشاريع السياحية.
2. غياب الحكامة، المحاسبة والشفافية؛ إذ لولا إثارة الملك لفضيحة عقارية كبرى بالمدينة لما انكشفت الخروقات المالية والاختلاسات الكبرى، ومع ذلك لا زال التسيب هو سيد الموقف.
3. عرقلة الاستثمار - وخاصة استثمارات أبناء المنطقة من جراء العلاقات الرشوية التي تميز الإدارة المغربية هيكليا، تعقيد المساطر وغياب الثقة في العدالة وغياب العدالة نفسها من أجل الاختصام المتكافئ.
       وبناء على ما سلف، فإن حراك الحسيمة مبني على واقع اجتماعي واضح كان على الدولة المغربية أن تواجهه بحكمة وبمقاربة تنموية، لا أن تعتمد أسلوب العناد وترفض الحوار مع ممثلي الاحتجاجات / الحراك وتلجأ إلى الأساليب الخارجة عن أساليب الدولة كالتالي:

1. عزمها إخماد الحراك عن طريق دفع مجموعة من المواطنين إما من ذوي السوابق أو المبحوث عنهم أو بعض مزارعي الكيف من أجل الاعتداء على المحتجين، وذلك عن طريق الضغط والتهديد.
2. تشويه سمعة ممثلي الحراك أخلاقيا، وعلى رأسهم الناطق باسمه ناصر الزفزافي.
3. تخوين الحراك بادعاء تمويله بتمويلات أجنبية وربط علاقات مع جهات معادية للمغرب، وادعاء الانتماء إلى تيارات دينية متطرفة وادعاء التحرك بهدف خلق الفتنة ...
       و إذا كنا نؤاخذ الدولة المغربية في شخص وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ما تم اتخاذه من إجراءات لفض هذا الحراك عن طريق القوات العمومية وتسخير النيابة العامة والقضاء وأئمة المساجد للالتفاف على مطالب الساكنة، فإننا نعتبر ما يلي:

1. إن الحراك الذي لا يعني ولا يمثل سوى مطالب الساكنة الاجتماعية والاقتصادية، حراك مشروع ما دامت مطالبه مطالب حقوقية؛ حيث أن كل المطالب التي أعلنت من طرفه لا تتعدى المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها مطلب الصحة وتمكين ساكنة المنطقة من مستشفى خاص للسرطان والتعليم ومحاربة الفساد. و هو بذلك حراك منزه عن كل معاني الخيانة وتهديد الأمن الداخلي والخارجي وما يسمى بالفتنة.
2. إن محاولة إخماد هذا الحراك بالقوة العمومية وبالاعتقالات وبالاعتداء على السلامة البدنية والصحة والحرية والأمان واستعمال القضاء لتصفية الحساب معه ومع ممثليه والزج بهم في السجون وضياع مستقبل العديد من الشباب والأسر، ما هو إلا إحياء للجراح القديمة وزيادة في ما تراكم سابقا وتعميق للأزمة وتعقيد للحلول وخلق نفسية خاصة في المنطقة تجعل نفسها متميزة حقيقة في التهميش والإمعان فيه وفرضه والصرامة في تعميقه.
لذا فإن إطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف المتابعات وإلغاء مذكرات البحث في حق من صدرت في حقهم، لهو الأمر الذي سوف يطفئ الاحتقان ويعيد المنطقة إلى هدوئها وأمانها، ويعيد ربط الثقة بالدولة حتى تعود المياه إلى مجاريها ويعود التاجر إلى متجره والتلميذ إلى مدرسته والعامل إلى عمله ... والحياة الاجتماعية إلى طبيعتها وإلى سيرها العادي. - وما الأخبار المؤكدة بصلاة الناس في الهواء الطلق إلا نوع من الاحتجاج الذي يوحي بمدى عمق فقدان الثقة ومقاطعة مساجد وأئمة الدولة -.

و هذا ما سيؤسس لعلاقة جديدة تكون قاعدة وطاولة لانطلاق أوراش التنمية والمخططات المحددة سلفا أو التي ستخلق من جديد.

وإننا نعتبر أمر إيقاف العنف والاعتقالات والمحاكمات مطلبا فوريا أكثر من استعجالي ولا يدخل في إطار التطاول على الدولة، وإنما خدمة للدولة وتقوية لمؤسساتها واعتبار أن هيبتها نابعة من خدمتها للمواطن وإعمال مبادئ حقوق الإنسان في العلاقة معه.

3. إن كل المشاريع التنموية المرتبطة بالتنمية البشرية يمكن للجهة أن تلعب فيها دورا مهما حسب الاختصاصات المخولة لها طبقا للقانون بتعاون مع والي الجهة بوصفه منسقا لجميع ممثلي الوزارات والإدارات المركزية لتسهيل إجراءات التنفيذ. وهنا يمكن الحديث عن النهوض بالقطاعات التالية - وبشكل استعجالي -:
· قطاع الصحة:
تزويد بناية مستشفى الحسيمة بالتجهيزات الملائمة للكشف عن السرطان، وخاصة راديو 3D وكذا بالأطر ذات الكفاءة عبر استقدامها من المراكز الطبية الكبرى بتحفيزات لائقة.
· قطاع الصيد البحري:
إن قطاع الصيد البحري في الحسيمة والإقليم يعد من القطاعات المهمة في حياة الساكنة، سواء من ناحية تشغيل اليد العاملة أو كمصدر للثروة وللدخل أو كمادة استهلاكية أساسية وصحية. لذا وجب قبل كل شيء تنظيمه، و ذلك بإعمال القانون في تدبيره ورفع كل أساليب الريع والزبونية والمحسوبية والسوق السوداء والرشوة، وإخضاع كل المنتوجات السمكية للحكامة وللشفافية وللصرامة القانونية لاستفادة الساكنة منها كثروة تلعب دورا منعشا في السياحة و في مجال المطعمة وفي الاستهلاك الأسري والذي ينبغي أن يكون بثمن معقول.
· مجال الاستثمار:
إن منطقة الحسيمة منطقة سياحية لوجودها على البحر وفي بنية تضاريسية جبلية مهمة وغابوية جميلة، كما أنها تزخر بطاقات بشرية مبدعة وذات إمكانيات مالية ومادية من أجل الاستثمار وخلق مشاريع عديدة ومتنوعة، خاصة في الميدان السياحي. ونظرا كذلك للحاجة إلى إطلاق عنان التنمية المجالية بالتعمير والعمران لمواكبة المشاريع التنموية والاستثمار المحلي وخاصة من أبناء الجالية المغربية، فإنه لا بد من تحرير العقلية من البيروقراطية الإدارية وإبعاد كل ممارسة تتصل بعرقلة رخص البناء أو رخص مشاريع تنموية واقتصادية، وذلك بتسهيل الإجراءات لتنزيلها وإعفائها من الضرائب وحمايتها من سماسرة الرشاوي، وبذلك نخلق شباك وحيد حقيقي، إلى جانب فتح أبواب النيابة العامة لمواجهة كل الجرائم المعيقة للاستثمار.

و إن إعمال مبدأ تكافؤ الفرص والحكامة والشفافية والنزاهة كفيل ببث ما يكفي من الأكسجين في أوصال اقتصاد وتنمية الحسيمة، كما أن ترشيد الأموال المودعة ببنوك المنطقة من طرف أبنائها بالخارج نحو الاستثمار بها سوف يقلب المنطقة رأسا على عقب وسوف تختفي على إثر ذلك الاحتجاجات والإحساس بالحكرة.
4. مطالب على المدى القريب :
      إذا كانت المطالب أعلاه تكتسي صبغة استعجالية لا يمكن أن يتجاوز أمدها شهرين أو ثلاثة أشهر، فإن هناك مطالب أخرى تحتاج إلى برمجة و بدء في التنفيذ وتحقيقها على مدى سنة أو سنتين وهي :

· الطرق الصالحة لربط المدينة بباقي المدن المجاورة والقرى والمداشر لضمان وصول السلع والتمتع بالحق في الصحة والتعليم،  مع ضرورة ربط الحسيمة بالطريق السيار.
· بناء كليات ومدارس ومعاهد للتكوين المرتبط بالحاجيات القطاعية. 

       أما الخروقات المتعلقة بالاحتجاج السلمي فهي: 

       منذ بدأ الاحتجاج السلمي أواخر أكتوبر وبداية نونبر من سنة 2016، لَما كانت مطالبه قد بدأت بالتحقيق في ظروف وفاة تاجر السمك محسن فكري وما يتصل بقطاع الصيد البحري في الحسيمة، ثم بعد ذلك عرفت الاحتجاجات زخما نضاليا وأصبح حراكا عاما يطرح مطالب اجتماعية و حقوقية تجاوزت ظروف وفاة تاجر السمك ووضعية قطاع الصيد البحري المتخبطة في الفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية، إذ أصبح الحق في الشغل يطرح نفسه والحق في الصحة كذلك وخاصة معاناة ساكنة المنطقة مع مرض السرطان، ثم مع انعدام التنمية وانعدام البنية التحتية. وقد عجزت الدولة عن احتواء هذا الحراك الذي تجاوز إقليم الحسيمة إلى باقي المدن المجاورة مثل الدريوش والناظور، وتعنتت مركزيا في الاستجابة إلى مطلب الحوار المركزي واختارت اعتماد المقاربة الهجومية؛ حيث قامت بما يلي: 
1. استعمال العنف المفرط وغير المبرر لقمع المظاهرات في كل المناطق مستعملة الضرب والجرح مستعينة بمواطنين مدنيين من ذوي السوابق والمبحوث عنهم وبعض مزارعي الكيف وآخرين بالضغط عليهم لممارسة الضرب والجرح على المتظاهرين ومستعينة في مناطق أخرى بالباعة المتجولين إضافة إلى آخرين لقمع مظاهرات التضامن. 
2. استعمال أساليب تخوين الحراك باتهامه بالانفصال وتلقي أموال خارجية من أعداء الوطن عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وغير المستقلة، وعبر تجييش أشخاص عبر الفايسبوك للهجوم على الحراك وعلى كل مؤيد له بشكل ملفت للانتباه مستعملين كل أساليب التهديد والترهيب والتهديد بالقتل.
3. وفي النهاية تقرر الدولة الإجهاز عمليا على الحراك بالاعتقالات وما رافق ذلك من خروقات. و هكذا تم اقتحام البيوت وتكسير أبوابها، وسب وقذف الأمهات ب"المومسات"، ونعت الأبناء ب "أبناء الصبليون"، واعتقال قادة الحراك وعناصره البارزة خارج مساطر القانون، وما رافق ذلك من أساليب السب والقذف والضرب والجرح والتعذيب وهدر الكرامة وانتهاك مدة الحراسة النظرية وعدم إشعار العائلات.
كما أنه أثناء تقديمهم تم خرق مسطرة عرض المقدمين على الفحص الطبي، وإحالة أغلبية المعتقلين في حالة اعتقال؛ حيث أحيل جزء منهم على ابتدائية الحسيمة، وإحالة من وجهت لهم تهم جنائية على قاضي التحقيق بالبيضاء، و لحد تاريخه ما زالت الاعتقالات جارية؛ حيث تجاوز العدد 130 معتقلا.

4. صدور أحكام جائرة على معتقلي الحسيمة في إطار محاكمة غير عادية لعدم استقلال القضاء ولعدم نزاهته، فيما انسحب الدفاع في إحدى المحاكمات لانعدام الاستقلالية والالتزام بالمساطر؛ حيث تم خرق كل قواعد المسطرة الجنائية والدستور التي تخص طرق التحقيق والمحاكمة .
 لذا فإن الجمعية تطالب الدولة المغربية فوريا بما يلي: 

1. إطلاق سراح جميع المعتقلين، إيقاف المتابعات وإلغاء مذكرات البحث بسبب الحراك سواء بمدينة الحسيمة وبالإقليم ككل أو بالريف بشكل عام، سواء الذين يحاكمون لدى محاكم الحسيمة والناظور أو الدار البيضاء، وفتح تحقيق في جرائم التعذيب والإهانة وهدر الكرامة والعنف المفرط المرتكبة من طرف الشرطة القضائية. 
2. ربط الاتصال والحوار مع الحراك مباشرة، أي مع ممثليه ودون وساطة، والاستجابة للمطالب الحقوقية التي يعتبر جزء منها مبرمجا مسبقا دون تنفيذ.
3. فتح تحقيق في الفساد المتعدد كما هو مشار إليه أعلاه الذي أوصل الأوضاع إلى هذا المستوى، بما في ذلك ملف قائد بني جميل الذي مارس أساليب العصابات لقمع مسيرة سلمية، عندما عبأ مواطنين عاديين لاستهداف المحتجين في سلامتهم البدنية بشكل عشوائي، وقوله في حقهم "سأمارس الجنس عليكم" بالتعبير الدارج المغربي، وكذا ملفات كل من رجال السلطة بمدينة تطوان ومرتيل والمضيق وطنجة ومكناس لاستعمالهم نفس الأسلوب في تفريق الاحتجاجات بعيدا عن الآليات القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة. 
4. فتح تحقيق في خطبة الجمعة السياسية التي مست بالقانون الذي يمنع خوض المؤسسة الدينية في السياسة، ومست المسلمين وميزت بينهم بسبب الموقف السياسي، مع تحميل المسؤولية لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتحديد المسؤول المباشر عن تلك الخطبة التي أصبحت معروفة بخطبة الفتنة. وذلك بعد اعتبار موقف الزفزافي الذي قام برد فعل مباشر على خطيب مسجد محمد الخامس بالحسيمة مجرد رد فعل طبيعي لم يمس طقسا دينيا، لكون الخطيب كان يتلو خطابا سياسيا صادرا عن شخص سياسي، وبالتالي لم يمس أية عقيدة أو أي طقس أو عبادة، كما ولم يعرقلها، وإنما احتج الناس في عدة مساجد ومنها مسجد محمد الخامس على مضمون الخطبة، وقاطعوا الصلاة آنذاك بعدما غادر البعض منهم المسجد فيما البعض صلى.
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